
    الإحكام في أصول الأحكام (الإحكام للآمدي)

  يكون مستندا إلى عدم العلم به بل بناء على الظن بعدمه فإن الظن بعدم الشيء ملازم

للبحث عن ذلك الشيء ممن هو أهله مع عدم الاطلاع عليه .

 وعند ذلك فالظاهر أنه لو كان الخصم يعلم وجود وصف آخر لأبرزه وأظهره إفحاما لخصمه

وإظهارا لعلم مست الحاجة إلى اظهاره فدعوى العلم منه بوجود وصف آخر من غير بيان مع

إمكان البيان لا يكون مقبولا لظهور العناد فيه ولو بين الخصم وجود وصف آخر فإنا وإن

تبينا انخرام حصر المستدل به .

 غير أنه إذا أدرجه في الإبطال معما أبطل فإنه لا يعد منقطعا فيما يقصده من التعليل

بالوصف المستبقي .

 واذا ثبت انحصار الأوصاف في القدر المذكور فلا يخفى أنه إذا أخرج البعض عن درجة الاعتبار

تعين انحصار التعليل في المستبقي فإنه وإن جاز أن يكون الحكم تعبدا غير أنه بعيد لما

سبق تقريره .

 وليس القضاء بكون المستبقي علة بناء على إبطال المعارض بل على أن الحكم في محل

التعليل لا بد له من علة ظاهرا .

 وعند ذلك يغلب على الظن انحصارها في الأوصاف المذكورة .

 فإذا قام الدليل على إبطال البعض غلب على الظن التعليل بالمستبقي ويكون ذلك الظن

مستفادا من جملة القواعد الممهدة لا من نفس إبطال المعارض .

 هذا كله في حق المناظر .

 وأما الناظر المجتهد فإنه مهما غلب على ظنه شيء من ذلك فلا يكابر نفسه وكان مؤاخذا بما

أوجبه ظنه وعند ذلك فلا بد من بيان طرق الحذف .

 الأول منها أن يبين المستدل أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف

المحذوف وهو ملقب بالإلغاء وهو شديد الشبه بالعكس الذي ليس بمقبول وسيأتي الفرق بينهما

.

   ولا بد من بيان ثبوت الحكم مع الوصف المستبقي فإنه لو ثبت دونه كما ثبت المحذوف كان

ذلك إلغاء للمستبقي أيضا وعند ذلك فيتبين استقلال المستبقي بالتعليل ومع ظهور ذلك

فيمتنع إدخال الوصف المحذوف في التعليل في محل التعليل
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